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  الملخص

الاشعاعي على البیئة والانسان والذي من الضروري على بالنظر لخطورة التلوث     
السلطات المختصة والمتمثلة  بسلطات الضبط الإداري عدم التھاون في إزالة مثل ھكذا 
خطر من شأنھ ان یخلف اضرار قد تمتد اثارھا لسنین طویلة، لذلك تقوم الإدارة ومن 

تلوث وذلك بعد استنفاذ الطرق خلال وسائل علاجیة أولیة ونھائیة تعالج بموجبھا ھذا ال
الوقائیة الودیة التي تمتلكھا الإدارة أي تلجأ ا لیھا الإدارة في حال عجز الوسائل الوقائیة 
كالتفتیش والالزام والحظر والاخطار وغیرھا  عن ردع المخالف والمتسبب  بحدوث 

أولیة تلجأ  التلوث عن القیام بفعلھ مره أخرى، ھذه الوسائل العلاجیة قد تكون وسائل
الیھا سلطات الضبط الإداري قبل القیام بتنفیذ الوسائل العلاجیة الأكثر ردعا" للمخالف، 
كوسیلة الإنذار الذي تناولتھ التشریعات المقارنة مع الاختلاف ببعض التفاصیل كالمدة 
المحددة للإنذار بالإضافة الى وسیلة الغلق والایقاف، ومن ثم تلجأ الإدارة الى وسائل 
تحمل معنى القسوة والزجر كوسیلة  سحب الترخیص الذي بموجبھ لا یستطیع صاحب 
المنشأة او المشروع مزاولھ عملھ الاشعاعي بدون الحصول على تخویل من الجھات 
المختصة وكذلك الحال بالنسبة لإلغاء الترخیص، وأخیراً ھناك وسیلة أخرى تستخدمھا 

إزالة اثار المخالفة وھي من الوسائل الضروریة الإدارة في إزالة التلوث الاشعاعي ھي 
  التي لاتقل أھمیة عن الوسائل الأخرى كونھا تقضي على اثار التلوث بصورة نھائیة.           

Abstract 
Given The seriousness of radiation pollution to the environment and 
human Which is necessary for the competent authorities Administrative 
control authorities Not being lenient in removing this is such a risk, It 
would leave damage Their effects may extend    For many years , So 
management is through primary and final therapeutic methods , This 
pollution is treated  After exhaustion  Friendly preventive methods 
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owned by the Department  Which is resorted to by the administration in 
the event of the inability of preventive means, Such as inspection, 
enforcement and interdiction And other threats to deter the offender and 
the culprit That the pollution from doing again , These therapeutic 
methods may be primary  means used by the administrative control 
authorities Before implementing the most therapeutic means To deter the 
violator.  
As a means of warning, which was dealt with in the comparative 
legislation with difference   With some details such as the duration of the 
warning , In addition to the method of closing and stopping , Thus, the 
administration resorted to means that carry the meaning of   cruelty and 
apostasy   As a means to withdraw the license Under which the owner of 
the establishment or project can not Perform his radiation work without 
obtaining authorization Of the competent authorities as well as the case 
of revoking the license . 
 Finally, "there is another way for the administration to remove 
radioactive   Is to remove the effects of the violation, which means 
Which is no less important than other means  Because it eliminates the 
effects of pollution definitively.       

التلوث الاشعاعي_ الوسائل العلاجیة_ البیئة_ أجور العمال_ سحب الكلمات المفتاحیة:     
  الترخیص

Keywords: Radiation pollution_ Therapeutics_ EnvironmentWorkers' 
wages Withdrawal of license 

  :المقدمة
بجمیع یعتبر التلوث الاشعاعي من اخطر أنواع الملوثات التي تصیب البیئة      

عناصرھا من ماء وھواء وتربة، فھو یتولد من مصادر طبیعیة ناتجة من الفضاء 
الخارجي او القشرة الأرضیة، ومن مصادر اصطناعیة تولدھا القوى البشریة بفعل 
التطورات الحاصلة على الصعید الصناعي والزراعي والطبي  الصناعیة كالمفاعلات 

لاشعاع الذي تولده الأجھزة في المؤسسات الصحیة، النوویة والقیام بالتجارب النوویة وا
والاشعاع الذي تولده شبكات الانترنت والھاتف المحمول،  بالإضافة الى اثاره الخطرة 
على الصحة العامة للإنسان والذي یتعرض لھ نتیجة قیامھ بالممارسات الیومیة عن 

رة كالسرطان طریق المأكل والمشرب والتنفس ، حیث یصاب الانسان بامراض خطی
والغدة الدرقیة وغیرھا من الامراض التي  یتعذر شفائھا، ومن الدول المتأثرة بالتلوث 
الاشعاعي ھو العراق الذي عانى من التلوث الاشعاعي الى یومنا ھذا بفعل الحروب 
التي اجتاحت البلاد والتي خلفت اثار اشعاعیة من جراء الأسلحة التي استخدمت فیھا 

لى تدخل علاجي یعالج بموجبھ ھذه التلوث من قبل الھیئات التنفیذیة والتي تحتاج ا
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المختصة ، لذلك سوف نتطرق في ھذا البحث الى دراسة الوسائل العلاجیة الأولیة 
والنھائیة  التي تستخدمھا الإدارة والمتمثلة  بسلطاتھا الضبطیة ضد أصحاب المنشأت 

  تحد بموجبھا من حدوث تلوث اشعاعي.والمشاریع في القطاعات العامة والخاصة التي 
مشكلة البحث تدور حول فعالیة ھذه الوسائل التي تمتلكھا الإدارة ومدى تأثیرھا في منع  

حدوث تلوث اشعاعي؟ وھل ان العراق یمتلك مثل ھكذا وسائل علاجیة في قوانینھ 
  البیئیة التي تعالج التلوث؟.

الأولیة  للإدارة والمتمثلة بالانذار  نطاق البحث یدور حول معرفة الوسائل العلاجیة
وإیقاف العمل والغلق والوسائل العلاجیة النھائیة والتي تشمل سحب وإلغاء الترخیص 

  وإزالة اثار المخالفة .
منھجیة البحث سیتم الاعتماد وحسب مشكلة البحث على اتباع منھج الدراسة الوصفیة 

وتنسیقھا للدول المقارنة العراق  المقارنة من خلال وصف النصوص القانونیة وربطھا
  ومصر والجزائر.

ھیكیلیة البحث سیتم تقسیم البحث الى مبحث بعنوان الوسائل العلاجیة الأولیة والنھائیة  
للإدارة   متكون من مطلبین نتناول في المطلب الأول الوسائل العلاجیة الأولیة للإدارة 

تطرق الى دراسة الوسائل العلاجیة للحد من التلوث الاشعاعي وفي المطلب الثاني سن
النھائیة للإدارة للحد من التلوث الاشعاعي و أخیرا" سنخصص خاتمة  نستعرض فیھا 

  النتائج والتوصیات التي تم التوصل الیھا من خلال البحث.
  الوسائل العلاجیة للإدارة للحد من التلوث الاشعاعي: المبحث الاول

عد بمثابة جزاءات  یتم تفعیلھا في حالة عدم تنفیذ تمتلك  الإدارة وسائل علاجیة ت   
المخالف للشروط والضوابط الخاصة بالجزاءات الوقائیة والتي تضعھا السلطات 
الضبطیة للإدارة على سبیل المرونة وعدم التعسف في استعمال  الحق او تقیید الحقوق 

الى تفعیل دورھا العقابي  الفردیة فاذا لم یستجب المخالف لھذه الوسائل ھنا تلجأ  الإدارة
ومن خلال وسائل تحمل طابع القسوة والزجر تستخدمھا الإدارة  من باب من استعجل 
شيء قبل اوانھ عوقب بحرمانھ، وذلك من اجل القضاء على التلوث الاشعاعي او الحد 
من اثاره الخطرة التي تصیب البیئة الطبیعیة وتؤثر على الصحة العامة للإنسان  لذلك 

حث ھذه الوسائل او الجزاءات في مطلبین، نتعرف في المطلب الأول على  الوسائل سنب
العلاجیة الأولیة للحد من التلوث الاشعاعي ، وفي المطلب الثاني نتناول الوسائل 

  العلاجیة النھائیة للحد من التلوث الاشعاعي وكما یلي:
  لاشعاعيالوسائل العلاجیة الأولیة للحد من التلوث ا: المطلب الأول

من باب السلطة التقدیریة التي منحھا القانون للإدارة والمتمثلة بسلطاتھا الضبطیة،      
والتي على ضوئھا تستطیع ان تقیم حجم الاضرار التي تھدد البیئة والانسان وبالتالي 
تؤثر على  النظام العام، لذلك تقوم الإدارة مستندة الى ھذه السلطة وقبل ان تستخدم 

التي تعید بموجبھا الأمور الى نصابھا الأول تراھا تقوم بإعذار المخاف وتنبیھھ  سلطاتھا
بإزالة الضرر الذي تسبب فیھ وفي حالة التقاعس وعدم الامتثال للتعلیمات والضوابط 
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المحددة في الإنذار ھنا تلجأ الإدارة الى استخدام  وسائل اكثر عنفا" مثل وقف عمل 
مل والغلق ، لذلك سنخصص دراستنا في ھذا المطلب المنشأة او المشروع عن الع

بتقسیمھ  الى فرعین نتناول في الفرع الأول الإنذار او الاخطار وفي الفرع الثاني 
  نحاول البحث في الغلق المؤقت وإیقاف العمل وعلى النحو التالي:

  الانذار: الفرع الاول
ف أجھزتھا الرقابیة حصول الإنذار ھو اجراء اداري تقوم بھ الإدارة عند اكتشا     

، ویعتبر احد أغراض الضبط الإداري )١(الفعل الضار بأحد عناصر البیئة أو جمیعھا
فھو یقوم على  تنبیھ المخالف عن سبب المخالفة الصادرة عن نشاطھ وذلك لقیامھ باتخاذ 

ن كافة التدابیر وفقا" للشروط والضوابط القانونیة الصادرة من الجھات المختصة، ویكو
على شكل طلب تقدمھ الجھات الضبطیة للإدارة الى من صدرت منھ المخالفة تعلمھ الى 
ضرورة الامتناع عن الاتیان بمثل ھكذا أفعال حتى لا تضظر الإدارة الى توقیع 
جزاءات  إداریة یكون ضررھا اكبر على المخالف كوقف النشاط والغلق وسحب 

سابق انذار، لذلك یكون الإنذار من الترخیص وغیرھا من الجزاءات الأخرى ودون 
اخف الجزاءات التي توقعھا الادارةعلى المخالف وذلك لأنھ یقتصر على تبیان حجم 
الاضرار التي تترتب علیھا المخالفة وجسامة الجزاء المترتب علیھا، ھذا بالنسبة 

نھ في للجزاءات الإداریة او المدنیة اما حالة توقیع جزاءات جنائیة لحمایة البیئة فا
، وفي فرنسا اعتبر مجلس الدولة الفرنسي الإنذار او )٢(الغالب توقع دون سابق انذار

الاعذار امر من الضروري توقیعھ قبل توقیع الجزاءات الإداریة الأخرى ولم یتطلب 
، وھناك )٣(القضاء الفرنسي أي صیغة معینة للإنذار ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

یعتبر جزاء اداري بل یعتبره اجراء تحضیري تقوم الإدارة بتنبیھ من یرى ان الإنذار لا
الفرد عن المخالفات التي ارتكبھا وتطالبھ بازالتھا أي ان الإنذار ھنا  لایعتبر من 

ویتفق  )٤(الجزاءات الإداریة، ولایرتب أي نتائج قانونیة على اعتباره عمل وسطي
ة عن تنبیھ بالمخالفة أي لایرتب نتائج الباحث مع ھذا الرأي وذلك لكون الإنذار عبار

  قانونیة بالزیادة او النقصان فھو یعتبر  عمل تحذیري فقط.  
ولبیان موقف التشریعات المقارنة من الإنذار، نجد المشرع المصري قد تناولھ في      

المعدل  عندما نص على (........ یقوم الجھاز  ١٩٩٤) لسنة ٤قانون  حمایة البیئة رقم (
خطار الجھة الإداریة المختصة بتكلیف صاحب المنشأة بتصحیح المخالفة على وجھ با

) یوما من تاریخ تكلیفھ یكون للجھاز بعد اخطار الجھة ٦٠السرعة فاذا لم یقم خلال (
  الإداریة المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الاتیة:

لجھاز ان یقوم بذلك _ منح مھلة إضافیة محددة للمنشأة لتصحیح المخالفات والا حق ل١
  على نفقة المنشأة.

_ وقف النشاط المخالف لحین إزالة أثار المخالفة ودون المساس بأجور العاملین ٢
، كما تناولت اللائحة التنفیذیة من ذات القانون الإنذار وتحت مسمى الاخطار   )٥(فیھ)

لواقع .......... على ان (یختص جھاز شؤون بمتابعة بیانات السجل للتأكد من مطابقتھا ل
فاذا تبین عدم احتفاظ المنشأة بالسجل البیئي او عدم تدوین بیاناتھ أو وجود أیة مخلفات 
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أخرى یقوم الجھاز باخطار الجھة الإداریة المختصة لتكلیف صاحب المنشأة بخطاب 
مسجل بعلم الوصول بتصحیح تلك المخالفات على وجھ السرعة وبحسب ماتقتضیھ 

اذا لم یقم بذلك خلال ستین یوما" یكون للرئیس التنفیذي بالتنسیق مع أصول الصناعة، ف
  الجھة الإداریة المختصة اتخاذ الإجراءات التالیة:

_ منح مھلة إضافیة لصاحب  المنشأة لتصحیح المخالفات مع تحملھا بتعویضات یتم ١
  الاتفاق علیھا معھا عن الاضرار الناشئة عن تلك المخالفات.

  المخالف لحین تصحیح المخالفات. _ وقف النشاط٢
  _ غلق المنشاة.٣
_ المطالبة القضائیة بالتعویضات المناسبة لمعالجة الاضرار الناشئة عن ٤

   ).٦(المخالفة....)
اما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من الإنذار فقد تناولھ في قانون حمایة البیئة     

ص  على ان (یقوم الوالي بانذار تحت مسمى الاخطار أیضا"  عندما ن ٣/١٠رقم 
مستغل المنشأة الغیر واردة في قائمة المنشأت المصنفة والتي ینجم عنھا اخطار تمس 

،  )٧(البیئة، ویحدد لھ اجلا" لاتخاذ التدابیر الضروریة لإزالة تلك الاخطار أو الاضرار)
تحدید المدة   یلاحظ من نص ھذه المادة ان المشرع الجزائري قد اغفل في ھذه المادة  

الزمنیة الممنوحة لمستغل المنشأة والتي یستطیع بموجبھا إزالة الاخطار او الاضرار 
كما  ذھب الى ذلك المشرع المصري، كما  وتناول المشرع الجزائري الإنذار في 

والمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وازالتھا عندما  ٢٠٠١لسنة  ١/١٩القانون رقم 
أة لمعالجة النفایات خطر على الصحة العامة أو على البیئة تأمر تشكل استغلال منش

السلطة الإداریة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات الضروریة فورا" والا تقوم 
   ).٨(السلطة بوقف النشاط المجرا او جزء منھ

وبخصوص المشرع العراقي فقد نص على الإنذار في قانون حمایة وتحسین البیئة       
ھ (للوزیر أو من یخولھ أنذار أیة منشأة او معمل أو أي جھة أو مصدر ملوث للبیئة بقول

) عشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالإنذار وفي حالة عدم ١٠لأزالة العامل المؤثر خلال (
) ثلاثین یوما" ٣٠الامتثال فاللوزیر إیقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لا تزید على (

نلاحظ ان المشرع العراقي لم یتطرق الى مسألة   )٩(الة المخالفة)قابلة للتمدید حتى أز
أجور العاملین في المنشأة او المشروع في حالة غلق المنشأة او المشروع كما فعل 
المشرع المصري لذلك كان الاجدر من المشرع النص على ذلك كي لا تھدر الحقوق، 

الإنذار في قانون الوقایة من كما كان المشرع العراقي موفقا" عند تناولھ لوسیلة 
بنصھ على  (أذا تأید مخالفة المصدر   ١٩٨٠) لسنة ٩٩الاشعاعات المؤینة رقم (

لاحكام ھذا القانون والتعلیمات والبیانات والقرارات الصادرة بموجبھ، توجھ فرقة 
 التفتیش انذار الیھ بوجوب أزالة ھذه المخالفة خلال مدة أقصاھا ثلاثون یوما"، على ان

كما  )١٠(یدون ذلك في سجل التفتیش الذي یمسكھ مالك المصدر طبقا" للتعلیمات....)
نص على الإنذار قانون حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان العراق على انھ 
(للوزیر او من یخولھ انذار أي منشأة أو مشروع  أو أي جھة أو مصدر ملوث للبیئة 
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،  )١١(بیئة خلال عشرة أیام من تاریخ التبلیغ بالانذار)لإزالة العامل المؤثر والمضر لل
وان كان ھذا النص لم یأتي بالجدید فھو مشابھ لما أورده المشرع في قانون حمایة 

  . ٢٠٠٩لسنة  ٣٧وتحسین البیئة رقم 
ومن التطبیقات الخاصة بالإنذار ما قام بھ مركز الوقایة من الاشعاع وانطلاقا" من     

ي السیطرة على المصادر المشعة  بزیارة تفتیشیة الى عدد من دوره الرقابي ف
المؤسسات الصحیة في محافظة بغداد وتبین وجود العدید من المخالفات فیھا منھا عدم 
تجدید إجازة تملك واستخدام جھاز الاشعة بعد مرور سنتین في كل من عیادة الزھراء 

ة وعیادة الانتفاضة للأشعة ومستشفى الطبیة وعیادة السراج للأشعة وعیادة السلام للأشع
العیون الأھلي ومستشفى الجراح الأھلي ومستشفى العلویة الأھلي ومستشفى الجادریة 
الأھلي وغیرھا من المؤسسات الصحیة ، لذلك قامت الفرق التفتیشیة بتوجیھ إنذارات 

وتحسین لھذه المؤسسات بضرورة إزالة المخالفة خلال المدة المحددة في قانون حمایة 
وعند انتھاء المدة ولم تزال المخالفة سیتم غلق ھذه  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧البیئة رقم (

كذلك ما قامت بھ مدیریة بیئة القادسیة من توجیھ انذار الى مستشفى )١٢(المؤسسات
/ أولا" من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم ٣٣الدیوانیة التعلیمي واستنادا" لاحكام المادة 

وذلك لاكتشاف وجود تسرب اشعاعي من جھة باب غرفة اشعة  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧(
   ). ١٣((الطوارئ) وبخلافھ سیتم فرض غرامة علیھم

  إیقاف العمل والغلق: الفرع الثاني
بالنسبة لایقاف العمل في المنشأة او المشروع ھو عبارة عن جزاء عیني یقتضي       

في المكان اذي حدثت فیھ المخالفة  بموجبھ منع المنشأة او المشروع من مزاولة أعمالھم
المتعلقة بھذا النشاط، وقد عرفھا المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الفرنسي الجدید 
بانھا منع مزاولة المنشأة للأنشطة التي بمناسبتھا ارتكبت الجریمة، ویعتبر ھذا الجزاء 

ثر على البیئة ذات فعالیة من حیث  انھ یقوم بوضع حدا" للنشاطات الخطرة التي تؤ
، وقد نص )١٤(وسلامة الانسان تأثیرا" بالغا" ومنع تكرار مثل ھكذا اعمال مستقبلا"

الصادر بشأن  ١٩٦٣) لسنة ١٢٧٨) من القانون  رقم (١٦المشرع الفرنسي في المادة (
) من ھذا ٢المنشأت النوویة على انھ عند وجود منشأت غیر منصوص علیھا في المادة (

وان ھذه المنشأت تنتج مواد خطرة  ١٩١٧) لسنة ٩ضع للقانون رقم (القانون ولا تخ
مثل انتاج او استخدام مواد ذات نشاط اشعاعي فانھ یتطلب ھنا من وزیر الشؤون الذریة 
وبناء" على اقتراح من وزیر الصحة العامة او وزیر الصناعة إیقاف استخدام ھذه 

  . )١٥(مثل ھكذا خطورة المنشأت حتى یتم اتخاذ التدابر اللازمة لإزالة
اما بخصوص الغلق فأن استمرار المخالف في ممارسة نشاطھ المضر بالبیئة      

وبالإنسان على الرغم من الإنذار الذي وجھتھ السلطات الإداریة الضبطیة لھ، ھنا تتجھ 
الإدارة الى القیام بتوجیھ عقوبھ لھ وھو القیام  بغلق المنشأة او المشروع لمدة محددة 

معلومة تذكر في امر الغلق الذي تصدره الإدارة، وذلك لان غلق المنشأة او المشروع و
من شأنھ ان یولد خسائر مادیة كبیرة بالإضافة الى الخسائر الأخرى مثل تعرض المنشأة 
والمشروع المخالف للمنافسة من قبل المشروعات الأخرى وفقد الأسواق المستھلكة 
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، وقد یتم الغلق )١٦(ف بالسعي نحو إزالة أسباب التلوثالامر الذي یتحتم على المخال
ففي فرنسا الزم تقنین البیئة المحافظة بالقیام )١٧(بحكم من القضاء تحدد فیھ مدة الاغلاق

باغلاق المنشاة التي تخالف الشروط المنصوص علیھا في الترخیص او الغائھا، ففي 
ھا وتنفیذ الشروط التي الزمتھ حالة عدم قیام المخالف بإصلاح المخالفة المتسبب ب

الإدارة بھا فھنا تقوم الأخیرة بتنفیذ الشروط على نفقتھا وفي حالة اذا ما رفض صاحب 
المنشأة تنفیذ ھذا الجزاء فھنا یأمر المحافظ بوضع الاختام على المنشأة عن طریق جھة 

الدولة  قضائیة او إداریة ویمنع الدخول الیھا، وكذلك یجوز بمرسوم صادر من مجلس
الفرنسي غلق المنشأة المخالفة للشروط والضوابط التي تضعھا السلطات المختصة وذلك 
بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمنشأت المصنفة بسبب الاضرار الناجمة عن عدم وجود 

  .  )١٨(تشریع ینظم المسألة
د ان ولمعرفة ما جاءت بھ التشریعات المقارنة بخصوص الغلق وإیقاف العمل، نج    

المعدل  قد نص على  ١٩٩٤) لسنة ٤المشرع المصري ، في قانون حمایة البیئة رقم (
وقف العمل بقولھ(.... یقوم الجھاز ویقصد بھ جھاز شؤون البیئة باخطار الجھة الإداریة 
المختصة بتكلیف صاحب المنشأة بتصحیح المخالفة على وجھ السرعة فاذا لم یقم بذلك 

اریخ تكلیفھ یكون للجھاز بعد اخطار الجھة الإداریة المختصة خلال ستین یوما" من ت
اتخاذ كافة الإجراءات منھا،  وقف المخالفة لحین إزالة اثار المخالفة ودون المساس 

، نلاحظ ان المشرع المصري قد فعل حسنا" عندما اخذ بالحسبان  )١٩(باجور العاملین)
مشروع ، وكذلك نص المشرع المصري أجور العاملین عند إیقاف العمل بالمنشأة او ال

على الإیقاف وفي ذات القانون عندما خول ممثلي الجھات الإداریة المختصة الدخول 
الى منطقة العمل بقولھ (............فأذا تبین لھم ان أعمالا" أجریت أو شرع في اجرائھا 

عمل إداریا" مخالفة للأحكام السابقة یكلف المخالف برد الشيء لأصلھ والا تم وقف ال
ورد الشيء لأصلھ على نفقة المتسبب والمستفید متضامنین وتحصل القیمة بطریق 

) لسنة ٤، كما اشارت اللائحة التنفیذیة من قانون البیئة رقم ( )٢٠(الحجز الإداري)
المعدل   الى كلا الجزائین عندما نصت على (........ یكون للرئیس التنفیذي  ١٩٩٤

لإداریة المختصة وقف النشاط المخالف أو غلقھ لحین تصحیح بالتنسیق مع الجھة ا
) من ١٢، وقد نص المشرع المصري على الإیقاف في نص المادة ( )٢١(المخالفات)

بخصوص ١٩٥٦) لسنة ٣٥٩والمعدل بالقانون رقم ( ١٩٥٤) لسنة ٤٥٣القانون رقم (
لمضرة بالصحة المحال الصناعیة والتجاریة وغیرھا من المحلات المقلقة للراحة وا

العامة على انھ في حالة ما اذا تبین وجود خطر یؤثر على الصحة العامة أو الامن العام 
نتیجة استغلال وإدارة احد ھذه المحلات یجوز ھنا للمدیر المسؤول عن إعطاء الرخص 
وبناء" على اقتراح من فرع الإدارة الذي یقع المحل ضمن دائرتھ ان یصدر قرار على 

لذلك نستنتج من ذلك ان المشرع   )٢٢(بب بإیقاف المحل كلیا" أو جزئیا"ان یكون مس
قصد في ھذا القانون ان أي عمل یسبب  خطورة والمثال على احد المواد الخطرة العمل 
بالمواد والمصادر المشعة  والتي تعتبر واحدة من اخطر المسببات المقلقة للراحة 
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یحق  للإدارة من اجل مكافحة التلوث والمؤثرة على الصحة العامة للإنسان ھنا 
  الاشعاعي ان تقوم باغلاق المحل كلیا" او جزئیا". 

اما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على وقف العمل والذي اسماه  (الإیقاف) في     
على انھ (اذا لم یمتثل مستغل المنشأة  الغیر واردة في   ٣/١٠قانون حمایة البیئة رقم 

المصنفة للإنذار في الاجل المحدد یوقف سیر المنشأة الى حین تنفیذ قائمة المنشأت 
، ویبدو ان المشرع الجزائري ھنا قد سایر المشرع الفرنسي في  )٢٣(الشروط المطلوبة)

ھذا  النص ، كما ونص المشرع  في مرسومھ الرئاسي المتعلق بتدابیر الحمایة من 
(یجب على المستخدم في حالة تعرض  بانھ ٢٠٠٥لسنة  ٥/١١٧الاشعاعات المؤینة رقم 

عمال من الصنف (أ) في الظروف العادیة للعمل لجرعة تتجاوز حدود الجرعة المحددة 
غلیھ ان یقوب في اقرب وقت، بوقف أسباب التجاوز او مصدر  ١٨في المادة 

عندما   ٢٠٠٥لسنة  ٥/١٢وأشار الى الإیقاف في قانون المیاه الجدید رقم  )٢٤(التلوث)
لى ان(تتخذ كل التدابیر التنفیذیة لتوقیف تفریغ الافرازات أو رمي المواد الضارة نص ع

عندما یھدد تلوث المیاه الصحة العمومیة،  كما یجب الامر بتوقیف اشغال المنشأة 
نلاحظ ھنا ان المشرع لم یحدد نوع التلوث  )٢٥(المتسببة في ذلك الى حین زوال التلوث)

ث بشكل عام وھذا یعني انھ  في حالة حدوث تلوث اشعاعي وانما استخدم مفردة التلو
  فھو مشمول باحكام المادة أعلاه.  

اما المشرع العراقي فقد  تناول الإیقاف والغلق في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم      
عندما نص على انھ (للوزیر او من یخولھ انذار أیة منشأة أو معمل  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧(

) أیام من تاریخ ١٠مصدر ملوث للبیئة لإزالة العامل المؤثر خلال (أو أي جھة أو 
التبلیغ بالانذار وفي حالة عدم الامتثال فاللوزیر إیقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لاتزید 

، نلاحظ ھنا بأن المشرع العراقي   )٢٦() یوما قابلة للتمدید حتى إزالة المخالفة)٣٠على (
طرق الى مسألة أجور العمال في حالة غلق المنشأة كما ذھب وكما نوھنا سابقا" لم یت

المشرع المصري في ذلك  وھذه تعتبر ثغرة تشریعیة  ینبغي على المشرع العراقي 
  تلافیھا، 

الى إیقاف  ٢٠٠٨) لسنة ٨كما أشار قانون حمایة البیئة لإقلیم كردستان العراق رقم (    
ة التلوث بحق أي منشأة أو أي جھة أو مصدر العمل أو غلق المنشأة مؤقتا" لحین معالج

ملوث للبیئة في حالة عدم امتثالھا الى امر إزالة العامل المؤثر المضر بالبیئة خلال مدة 
  ).٢٧(أقصاھا عشرة أیام من تاریخ انذارھا بوجوب الازالة

كذلك تناول المشرع العراقي الغلق كوسیلة  یمنع بموجبھا حدوث تلوث اشعاعي       
والذي أجاز للسلطات غلق المحل العام   ١٩٨١) لسنة ٨٩قانون الصحة العامة رقم (في 

،ومن )٢٨(عند ثبوت وجود تلوث في البیئة یھدد سلامة وصحة المواطنین في ذلك المحل
الأمثلة على الغلق ما قامت بھ شعبة مراقبة الأنشطة الصناعیة وبالتعاون مع الشعبة 

) منشأ صناعي ٥٢یة وتحسین بیئة المنطقة الوسطى بغلق (القانونیة التابعة لدائرة حما
من معامل وافران ومصانع في جمیع ارجاء العاصمة بغداد وجاء ھذا القرار بعد قیام 
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الجھات المختصة بتوجیھ العدید من الإنذارات المسبقة ووفقا" لما نص علیھ قانون 
   ).٢٨(البیئیة وبدعم من الشرطة ٢٠٠٩) لسنة ٣٧حمایة وتحسین البیئة رقم (

  الوسائل العلاجیة النھائیة للحد من التلوث الاشعاعي: المطلب الثاني
في ھذا المطلب نحاول ان نبین إجراءات السلطات الضبطیة للإدارة والمتمثلة      

بسحب  وإلغاء الترخیص او التخویل الذي تم منحھ بناء" على شروط وضوابط وضعتھا 
ھذه الرخصة التقید بھا والا قامت ھذه السلطات بمنع الإدارة الزمت بموجبھا صاحب 

المخالف من مزاولة نشاطھ مدة من الزمن عن طریق سحب الترخیص او تقوم بانھاءه 
عن طریق الإلغاء، كما  وتقوم الإدارة بالزام المخالف  بإزالة اثار المخالفة المتسبب بھا 

ا المطلب بتقسیمھ  الى وحسب الشروط التي تضعھا، ، لذلك سنخصص بحثنا في  ھذ
فرعین نحاول في الفرع الأول البحث حول سحب وإلغاء الرخصة، وفي الفرع الثاني 

  نتعرف على وسیلة إزالة المخالفة وكما یلي:
  سحب وإلغاء الترخیص: الفرع الأول

من اجل الوقوف على معنى السحب والالغاء ودورھما في الحد من التلوث        
  بحث ھاتین المصطلحین في الفقرتین الاتیتین:الاشعاعي  سنقوم ب

  أولا"/ سحب الترخیص: 
یعرف السحب بانھ التصرف الذي تقوم بھ السلطة الإداریة لغرض إزالة قرار       

كما عرفھ الأستاذ دى لوبادیر بانھ محو )٢٩(الاجازة المخالف للقانون من تاریخ صدوره
لكن ما یؤخذ على ھذا التعریف )،٣٠(االقرارات المعیبة بأثر رجعي عن طریق مصدرھ

من انھ أسند مھمة سحب القرارات الإداریة  على الجھة مصدرة القرار في حین ان 
الجھة الرئاسیة لھا الصلاحیة الكاملة  في سحب القرار الإداري، وعرف بانھ انھاء اثر 

قبل القرار بأثر رجعي من تاریخ إصداره أي انھاء اثاره بالنسبة للماضي والمست
واعتباره كأن لم یكن من تاریخ إصداره، وھو بذلك یتشابھ مع الإلغاء 

وعلیھ یمكننا ان نعرف السحب بانھ تجرید القرار الإداري من قوتھ القانونیة )،٣١(القضائي
  بأثر رجعي یمتد الى تاریخ صدوره، 

شروط وسحب الترخیص ھو اجراء تتخذه الإدارة في حالة ما اذا تبین لھا فقدان ال    
لاحد شروط صحة إصداره، فمن المعروف ان سحب القرارات الإداریة تعتبر نظریة 
قضائیة بحتة لان ضوابط السحب ھي قضائیة بالأساس وبالأخص في النظام الضبطي 
للإدارة فأن صدور القرار سلیم لایجوز سحبھ وذلك لان القرار السلیم یتحصن من 

ر مشوبا" بعیوب ھنا یحق للإدارة سحبھ السحب بمجرد صدوره، اما اذا كان القرا
ولاتتمتع في الصدد بأي سلطة تقدیریة كما ذھب بذلك قرار الھیئة العامة بصفتھا 

الى انھ (  ٢٠٠٥/انضباط / تمییز/٦٢التمییزیة في العراق و في الدعوى المرقمة 
ذا للإدارة الحق في سحب القرار الإداري غیر المشروع خلال مدة مناسبة من صدوره ا

، وان سحب القرار لایكون الا من سلطة مختصة، وقد  )٣٢(كان ھناك عیبا" في القرار)
ذھب مجلس الدولة المصري الى ان الجھة التي تملك سحب القرار ھي الجھة التي 
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  )١١٦( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

أصدرتھ والجھة الرئاسیة بالنسبة لھا، وكذلك الحال في التشریع الإداري الفرنسي عندما 
صاصات)  والتي تعني انھ عندما لا یحدد القانون السلطة تبنى لقاعدة (توازي الاخت

المختصة بإصدار القرار المضاد، أي بمعنى اخر فأن القرار الذي یعدل ھذا القرار او 
یلغیھ فأن ھذا الاختصاص یجب ان یسند الى السلطة المختصة بإصدار القرار 

ار السحب ویخضع السحب لقواعد من حیث الشكل فیجب ان یكون قر)،٣٣(الأصلي
صریح ومكتوب كما ذھب بذلك مجلس الدولة سواء في مصر او فرنسا الى ان السحب 
یجب ان یكون صریحا من اجل توفیر الحمایة الكافیة للمتعاملین مع الإدارة ضد 
قراراتھا وتدخلاتھا التعسفیة والتي قد تكون بعیدة عن القانون، كما یجب ان تحدد فترة 

  ).٣٤(بموجبھا القرارات الإداریة معینة  في القوانین تسحب

وبالنسبة لموقف التشریعات المقارنة من السحب كوسیلة علاجیة للحد من التلوث     
الاشعاعي ما ذھب الیھ المشرع المصري من اعتماد جزاء سحب الترخیص في قانون 

المعدل  عندما الكلام عن تصریف المواد الملوثة  ١٩٩٤) لسنة ٤البیئة المصري رقم (
في البیئة المائیة عندما نص على (...... فاذا لم تتم المعالجة خلال المھلة المشار الیھا أو 
ثبت من التحلیل خالھا ان استمرار الصرف من شأنھ احاق اضرار جسیمة بالبیئة 
المائیة، یوقف التصریف بالطریق الإداري ویسحب الترخیص الصادر للمنشأة و ذلك 

، وكذلك نص المشرع على السحب في  )٣٥(واردة بھذا القانون)دون الاخلال بالعقوبات ال
على   ٢٠١٠) لسنة ٧اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الأنشطة النوویة والاشعاعیة رقم (

انھ (للھیئة الحق في الغاء أو سحب أو وقف او تعدیل أي من التراخیص أو الاذون التي 
  ).٣٦(تصدرھا )

ومن التطبیقات القضائیة على السحب في القانون المصري ماذھبت الیھ محكمة       
 ١٩٥٤لسنة  ٣٤٥القضاء الإداري بأنھ ( لجھة الإدارة القائمة على تطبیق القانون رقم 

الخاص بالمحال التجاریة والصناعیة أن تسحب  ١٩٥٦لسنة  ٣٥٩المعدل بالقانون رقم 
تبین أن استمرار إدارة محل ما خطر داھم على الصحة  الترخیص بالطریق الإداري اذا

العامة أو الامن العام یتعذر تداركھ، ویستوي في ذلك أن یكون الخطر الداھم ناشئا" عن 
إدارة المصنع ذاتھ أو عن السلعة التي ینتجھا المصنع اذا بلغ سوء صنعھا حدا" یھدد 

والصحة العامة یھدد الجمھور في  الصحة العامة والأمن العام والخطر على الأمن العام
   ).٣٧(الحالتین)

   ٢٠٠٥لسنة  ٥/١١٧اما في الجزائر فقد نص المشرع في مرسومھ الرئاسي رقم     
على انھ (یمكن ان تسحب محافظة الطاقة الذریة أو تعلق الرخصة عند الاقتضاء، بعد 

شروط المنصوص توجیھ اعذار لم یستجب لھ في الحالات الاتیة :أ_ لعدم احترام ال
  من ھذا المرسوم. ٧علیھا في المادة 

  ب_ لعدم صحة المعلومات.
   ).٣٨(ج_ لأسباب مرتبطة بالتأھیل المھني)
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  )١١٧( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

وكذلك ما نص علیھ المشرع الجزائري  وفي ذات المرسوم على انھ (لمحافظة     
الطاقة الذریة في حالة استعمال مصدر اشعاعات مؤینة خرقا" لاحكام ھذا المرسوم 

  ).٣٩(حب الرخصة.......)س
وفي القانون العراقي لم یتطرق المشرع الى ھذه الوسیلة لا في قانون حمایة وتحسین     

البیئة ولا في القوانین الخاصة كقانون الاشعاعات المؤینة على الرغم من أھمیة ھذه 
الوسیلة التي تعتبر من الوسائل المھمة في الحد من التلوث الاشعاعي وھذا نقص 

شریعي ینبغي من المشرع العراقي تلافیھ  وان یحذو حذو المشرع المصري ت
والجزائري الذین نظمو ھذه الوسیلة الرادعة في قوانینھم البیئیة ، لكن یمكن ان نلتمس 

) لسنة ٨ھذه الوسیلة في قانون حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان العراق رقم (
رئیس الھیئة) صلاحیة سحب الموافقة البیئیة مؤقتا" والذي أجاز لوزیر البیئة (  ٢٠٠٨

  ).٤٠(بالإضافة الى غلق المنشأة أو إیقاف العمل مؤقتا"............)
  ثانیا"/ الغاء الترخیص: 

عرف الإلغاء الإداري بانھ انھاء الاثار القانونیة للترخیص بالنسبة للمستقبل مع بقاء     
ن الأصل في الغاء التراخیص یكون بواسطة حكم والمعروف أ)،٤١(اثاره الماضیة سلیمة

قضائي لا عن طریق الإدارة والسبب في ذلك  یعود الى ان الترخیص غالبا" مایرتب 
حقوق للمرخص لھ یتأثر بھا الغیر سواء كان الموضوع یتعلق بالانتفاع بأحد أجزاء 

وعلیھ اذا لم  المال العام او كان متضمنا" ممارسة احدى الحریات او الحقوق الفردیة،
یجوز المشرع الغاء الترخیص الإداري ولم یوجد مبرر او سبب قانوني اخر یجیز 
الإلغاء فانھ لایحق للإدارة الغائھ وانما یقتصر دورھا على تحریر محضر بمخالفة 
المرخص بھ الى ان یتم البت بذلك من قبل القضاء او إیقافھ بالطریق الإداري، ان 

بھذا المبدأ العام عند الغاء التراخیص المتعلقة بالحریات الھامة  المشرع دائما" ما یأخذ
لذلك كلف ھذه المھمة للقضاء بصفة اصلیة فیما یخص الغاء تراخیص المحلات 
التجاریة والصناعیة في حالات خاصة ولأسباب معینة، وبناء" على ھذا الأصل ذھب 

ت المضرة بالصحة العرف الى ادراج شرط فاسخ في التراخیص الممنوحة للمحلا
العامة والخطرة یخول بموجبھا الإدارة غلق المحل، والسبب في ذلك لان الإدارة لا یحق 
لھا الغاء الترخیص لانھ كما نوھنا بانھ الغاء الترخیص یكون بحكم قضائي، وعلیھ فأن 
الغاء الترخیص من قبل الإدارة یعتبر استثناء یرد على الأصل العام في الغاء 

ولكي یكون ھذا الإلغاء مشروع یجب ان یكون مستندا" الى مبدأ قانوني  التراخیص،
ویعتبر الغاء الترخیص  من اقصى الجزاءات الإداریة التي من )٤٢((صریح ومسلم بھ

وقد ظھر خلاف بین )،٤٣(الممكن توقیعھا على المشروعات التي تتسبب في تلوث البیئة
فذھب البعض منھم الى القول بأن الإلغاء فقھاء القانون الإداري حول الإلغاء والسحب 

نوع من السحب على اعتبار السحب یتضمن انھاء اثار القرار باثر مستقبلي ورجعي، 
اما البعض الاخر فذھب الى ان الإلغاء یختلف عن السحب باعتبار ان الإلغاء ینھي اثار 

قرار بالنسبة القرار بالنسبة للمستقبل ولیس لھ اثر رجعي اما السحب فینھي اثار ال
وھذا ماذھب الیھ مجلس شورى الدولة في العراق بقراره المرقم )،٤٤(للمستقبل والماضي
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  )١١٨( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

بانھ ( ان الفرق بین الابطال أو الإلغاء وبین السحب، ھو في  ١٩٧٢لسنة  ١٣٢
مایرتبان من أثر، فالأول لاینسحب على الماضي ولیس لھ أثر رجعي بینما یمحو الثاني 

  ).٤٥(بة للماضي والمستقبل)أثر القرار بالنس
وعند استعراض موقف التشریعات المقارنة من الغاء الترخیص كوسیلة من       

الوسائل الإداریة التي تستخدم للحد من التلوث الاشعاعي نرى ان المشرع المصري 
نص على الإلغاء في باب تداول المواد والنفایات الخطرة عندما نص على انھ  یجوز 

  حة للترخیص الغاؤه أو إیقاف النشاط بقرار مسبب في الحالات الاتیة :للجھة المان
  _ اذا كان الترخیص قد صدر نتیجة لتقدیم بیانات غیر صحیحة.١
  _ اذا نتج عن مزاولة النشاط اثار بیئیة خطیرة لم تكن متوقعة عند اصدار الترخیص.٢
  _ اذا خالف المرخص لھ شروط الترخیص.٣
  متطورة...... _ اذا ظھرة تكنلوجیا٤
_ اذا انتھى رأي جھاز شؤون البیئة الى عدم سلامة تداول أي من تلك المواد ٥

) لسنة ٧كذلك نص علیھ في قانون تنظیم الأنشطة النوویة والاشعاعیة رقم ()٤٦(والنفایات
بقولھ (للھیئة ویقصد بھا( ھیئة الرقابة النوویة والاشعاعیة) الحق في الغاء او   ٢٠١٠

ف او تعدیل أي من التراخیص والأذون التي تصدرھا. في الحالات الاتیة سحب أو وق
منھا،  اذاتبین اجراء تعدیلات ذات صلة بالأمن والأمان الاشعاعي دون الحصول من 
الھیئة على أذن مسبق ، او اذا تبین بعد اصدار الترخیص او الاذن حدوث ما یضر 

  ).٤٧(و الاذن.....)بمصلحة قومیة ، ومخالفة أي من شروط الترخیص أ
اما في القانون الجزائري لم یأخذ المشرع بالالغاء سوى مانص علیھ في قانون       

بقولھ  (في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو امتیاز، استعمال  ٥/١٢المیاه رقم 
الموارد المائیة للشروط والالتزامات المنصوص علیھا قانونا" تلغى ھذه الرخصة أو 

  ).٤٨(الامتیاز)
اما في التشریع العراقي فقد خلت قوانینھ البیئیة التي تنظم الاشعاع  من النص على      

جزاء الإلغاء على الرغم من أھمیة ھذه الوسیلة والمتمثلة بردع المشاریع الملوثة للبیئة 
والمستمرة في ممارسة التلوث كالتلوث الاشعاعي  ،الا ان ھذا الجزاء یمكن ان نجد لھ 

عندما نص المشرع   ٢٠٠١) لسنة ٢في نظام الحفاظ على الموارد المائیة رقم (تطبیقا" 
على انھ (للدائرة الغاء  الترخیص الصادر بموجب ھذه المادة في احدى الحالتین 

  الاتیتین:
  أولا": اذا تبین لھا ان التصریف یؤثر على سلامة البیئة او الصحة العامة.

  ).٤٩(لغرض الذي منح من اجلھ)ثانیا": اذا استخدم الترخیص لغیر ا
الا ان ماتجدر ملاحظتھ من نص ھذه المادة ان المشرع العراقي اقتصر في الاخذ     

بالالغاء كوسیلة من وسائل حمایة البیئة من التلوث على البیئة المائیة فقط في حین 
التلوث بشكل عام والتلوث الاشعاعي بشكل خاص یمتد اثره الى البیئة الھوائیة 

لارضیة لذلك ینبغي من المشرع العراقي ان ینظم ھذه الوسیلة في القوانین التي تخص وا
  الاشعاع وان یجعل احكامھا شاملة لجمیع عناصر البیئة.
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  )١١٩( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

  أزالھ المخالفة: الفرع الثاني
تعتبر الازالة جزاء اداري تتخذه الإدارة بإرادتھا المنفردة وبموجبھا تقوم بالزام     

وب اصلاح الضرر البیئي المترتب عن فعلھ وذلك خلال  مدة الشخص المخالف بوج
معینة تحددھا الإدارة لھ، فاذا لم یمتثل لذلك قامت الإدارة وعلى نفقتھ الخاصة بإصلاح 

لذلك یعتبر جزاء )٥٠(الضرر من اجل إعادة البیئة الى ما كانت علیھ قبل وقوع الضرر
بأنھاء الوجود المادي للمخالفة عن طریق الازالة من الجزاءات النھائیة وذلك لأنھ یقوم 

ازالتھا بشكل نھائي لا مؤقت كما ھو الحال في  الغلق او إیقاف العمل، لذلك تعتبر 
 الازالة من اشد الجزاءات التي تفرضھا السلطات الضبطیة للإدارة على المخالف

بتنفیذ قرار وقد نص على ذلك التقنین الفرنسي على انھ في حالة عدم قیام المخالف )،٥١(
المحافظ بخصوص إزالة المخالفة فان ذلك یؤدي بالإدارة الى ان تقوم بإزالة الاضرار 

،وبالنظر لتوقع احتمال امتناع أصحاب )٥٢(بنفسھا او بواسطة غیرھا وعلى نفقة المخالف
المنشأت والمصانع او المؤسسات والافراد عن الالتزام بما جاء باحكام قانون البیئة 

المكملة لھ أجاز القانون في حالة الامتناع عن الازالة اللجوء الى القضاء ورفع  والقوانین
دعوى إزالة المخالفة مع فرض غرامة تھدیدیة في حالة عدم تنفیذ حكم الازالة، وغالبا" 
ماترفع دعوى تعویض وإزالة مخالفة وتطلب المحكمة إجراءات معینة تدعم بھا طلب 

الحالة او طلب باجراء كشف على معالم الواقعة محل  رافع الدعوى منھا دعوى اثبات
المخالفة وھذه الإجراءات بدورھا قد یحتمل ان تكون مخالفة لاحكام قانون البیئة كأن 
تقوم المحكمة بانتداب خبیر او توعز بتشكیل لجنة لاجراء الكشف وتدوین محضر بذلك، 

البیئي وخاصة اذا كان التلوث ھذا في حالة المنازعة العادیة التي لایصل فیھا التلوث 
اشعاعي الى درجة من الخطورة، لكن في الحالات التي یكوم فیھا الضرر البیئي وشیك 
الوقوع فھنا  ترفع دعوى الى القضاء المستعجل خشیة من ضیاع معالم الواقعة لذلك 

وھذا )،٥٣( یجوز اقامت الدعوى في حدود الاجراء المستعمل دون التعرض لأصل الحق
في  ١٩٩٧) لسنة ٣نص علیھ قانون حمایة وتحسین البیئة العراقي الملغى رقم (ما 

) منھ على (یلزم بالتعویض عن الاضرار التي یحدثھا كل من مارس نشاطا" ٢٢المادة (
  نتج عنھ تلوث للبیئة ویشمل التعویض مصاریف إزالة التلوث واثاره)، 

الازالة نجد ان المشرع المصري قد ولبیان موقف التشریعات البیئیة المقارنة من     
المعدل  عندما  ١٩٩٤) لسنة ٤أشار الیھا في اكثر من نص في قانون حمایة البیئة رقم (

نص على حمایة نھر النیل والمجاري المائیة من التلوث بقولھ (....... وفي جمیع 
تحدده  الأحوال یلتزم المخالف بإزالة الاعمال المخالفة أو تصحیحھا في الموعد الذي

وزارة الاشغال العامة والموارد المائیة فاذا لم یقم بذلك في الموعد المحدد، یكون لوزارة 
الاشغال العامة والموارد المائیة اتخاذ إجراءات الازالة أو التصحیح بالطریق الإداري 

وكذلك نص  )،٥٤(على نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحق الوزارة في الغاء الترخیص)
القانون على الازالة عند قیام المخالف بتصریف او القاء الزیت او المزیج في ذات 

الزیتي او المواد الضارة في البحر الإقلیمي وعند عدم الالتزام بمعالجة ما یتم صرفھ من 
نفایات ومواد ملوثة وعند الالقاء او الإغراق المتعمد في البحر الإقلیمي عندما نص على 
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العود الى ارتكاب أي من ھذه المخالفات تكون العقوبة الحبس او انھ  ( ..... وفي حالة 
الغرامة وفي جمیع الأحوال یلتزم المخالف بإزالة اثار المخالفة في الموعد الذي تحدده 
الجھة الإداریة المختصة فاذا لم یقم بذلك قامت ھذه الجھة بالإزالة على نفقتھ) 

لإدارة صلاحیة اصلاح الضرر في ،وحسنا" فعل المشرع المصري عندما خول ا)٥٥(
حالة امتناع صاحب المنشأة عن الازالة، ان المصلحة التي كان یبتغیھا المشرع ھو 
الحفاظ على البیئة من التلوث وخاصة في حالة وجود تلوث اشعاعي من الصعب تلافیھ، 

) ٧كما نص المشرع على الازالة في قانون تنظیم الأنشطة النوویة والاشعاعیة رقم (
وفي باب العقوبات بقولھ (یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لاتقل عن ملیون   ٢٠١٠لسنة 

جنیھ ولاتتجاوز خمسة ملایین جنیھ كل من قام بالعبور الجوي او بالمرور البري او 
) من ھذا القانون مع الزام المخالف بدفع ٥٧البحري بالمخالفة لأي من احكام المادة (

، الا ان مایؤخذ على المشرع  )،٥٦(لفة والتعویضات المناسبة)تكالیف إزالة اثار المخا
المصري من انھ احتكر ھذه الوسیلة على البیئة المائیة متناسیا" وجود عناصر أخرى 

  للبیئة كالبیئة الھوائیة والبیئة الأرضیة.  
 اما المشرع الجزائري فلم نجد لھ نصوص في قوانینھ البیئیة تتكلم عن الازالة، وھذا   

  یعتبر نقص وقصور تشریعي كان الأفضل من المشرع الجزائري ان یلتفت الیھ، 
وبخصوص المشرع العراقي فقد تبنى موضوع الازالة في قانون حمایة وتحسین     

عندما نص على انھ  (یعد مسؤولا" كل من سبب بفعلھ   ٢٠٠٩) لسنة ٣٧البیئة رقم (
تحت رعایتھ أو رقابتھ أو سیطرتھ من الشخصي أو اھمالھ أو تقصیره أو بفعل من ھم 

الأشخاص أو الاتباع أو مخالفة الأنظمة والتعلیمات ضررا" بالبیئة ویلزم بالتعویض 
وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الى ما كانت علیھ قبل حدوث الضرر وذلك 

نتج بوسائلھ الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منھا) یست
من ھذه المادة ان المشرع العراقي قد فعل حسنا" عندما استخدم وسیلة الازالة  لتشمل 
جمیع عناصر البیئة على غرار المشرع المصري الذي نص علیھا في مجال حمایة 

  البیئة المائیة فقط،  
ونص أیضا" على الازالة في ذات المادة على انھ  (في حالة اھمالھ او تقصیره أو     
اعھ عن القیام بما ھو منصوص علیھ ف البند (أولا") من ھذه المادة فللوزارة بعد امتن

اخطاره اتخاذ التدابیر والإجراءات الكفیلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجمیع ما 
كذلك تناول المشرع العراقي  )،٥٧(تكبدتھ لھذا الغرض مضافا" الیھ النفقات الإداریة)

بقولھ (أذا   ١٩٨٠) لسنة ٩٩ون  الوقایة الاشعاعات المؤینة رقم (وسیلة الازالة في قان
تأید مخالفة مالك المصدر لاحكام ھذا القانون والتعلیمات والبیانات والقرارات الصادرة 
بموجبھ، توجھ فرقة التفتیش إنذارا الیھ بوجوب إزالة ھذه المخالفة خلال ثلاثون یوما"، 

،، )٥٨(الذي یمسكھ مالك المصدر طبقا" للتعلیماتعلى ان یدون ذلك في سجل التفتیش 
نلاحظ ان المشرع العراقي في ھذه المادة لم یخول جھة الإدارة في ھذا القانون الأخیر 

) لسنة ٣٧مھمة إزالة الضرر على الرغم تخویلھا في قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (
قبل صاحب المنشأة المخالف  بإزالة المخالفة في حالة التقاعس وعدم التنفیذ من  ٢٠٠٩
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وذلك بسبب ما یحملھ العمل بالمواد والمصادر المشعة من تلوث اشعاعي ینبغي عدم 
التھاون في إزالة اثار المخالفة وبأسرع وقت ممكن حفاظا" على البیئة والصحة العامة 

  للإنسان.
  (الخاتمة)

حد من التلوث الاشعاعي) بعد اكمال ھذا البحث الموسوم ب( الوسائل العلاجیة للإدارة لل
  توصلنا الى بعض الاستنتاجات والتوصیات التي یمكن اجمالھا على النحو الاتي:

  النتائج:
  من خلال دراستنا لھذا البحث توصلنا من الاستنتاجات وكما یلي:

_ ان الإدارة ومن خلال سلطاتھا الضبطیة تمتلك وسائل علاجیة تلجأ الیھا في حالة ١
  بحدوث التلوث الاشعاعي باتباع الوسائل الوقائیة لھا. عدم قیام المتسبب

_ اسفرت الدراسة على ان الإدارة تمتلك وسائل علاجیة أولیة كالانذار وإیقاف العمل ٢
والغلق، ووسائل علاجیة اكثر ردعا" تتمثل بسحب وإلغاء الترخیص وإزالة اثار 

  المخالفة.
التي اغفل عنھا المشرع العراقي _ من خلال الدراسة سطعت لدینا بعض الملاحظات ٣

مقارنة بالتشریعات المقارنة حیث ان المشرع لم یتطرق الى بعض الوسائل العلاجیة او 
تم المرور علیھا وتناولھا في قوانینھ بصورة خجولة مفتقرة الى التفصیل ، حیث لم یأخذ 

الیھ  بوسیلة سحب الترخیص كما ھو الحال في التشریع المصري والجزائري وما ذھب
المشرع في إقلیم كردستان العراق، وكذلك لم یتطرق المشرع في قانون حمایة وتحسین 
البیئة ولا في قانون الوقایة من الاشعاعات المؤینة لمسألة الغاء الترخیص بالرغم من 
أھمیتھا التي لاتقل عن أھمیة وسیلة سحب الترخیص، وان كان قد تناولھا بصورة عابرة 

  لى الموارد المائیة   وھذا نقص تشریعي ینبغي تلافیھ،.في نظام الحفاظ ع
_ لم یتطرق المشرع العراقي الى مسالة غایة في الأھمیة ، الا وھي مسألة مصیر  ٤

الأجور التي یتقاضاھا العمال بعد قیام السلطات الضبطیة للإدارة بغلق وإیقاف المنشأت 
  ریع المصري الذي تطرق الیھا. والمشاریع التي تعمل بالمواد المشعة  على خلف التش

_ اخذ المشرع العراقي بوسیلة إزالة اثار المخالفة وكان محمودا" عندما  استخدم ھذه ٥
الوسیلة لتشمل كل عناصر البیئة من ماء وھواء وتربة على غرار المشرع المصري 

  الذي اقصر استخدامھا بالبیئة المائیة فقط.
  التوصیات: 

  ث الى مجموعة من المقترحات وكمایلي:توصلنا من خلال ھذا البح
_ من خلال الدراسة ندعو المشرع العراقي الى ضرورة الاخذ بعین الاعتبار مسألة ١

أجور العمال  العاملین في المنشأت والمشاریع التي تستخدم المصادر المشعة من خلال 
نة وذلك من اجل تفعیلھا في القوانین البیئیة وبالأخص قانون الوقایة من الاشعاعات المؤی

  ضمان حقوقھم من الھدر والضیاع ومسایرة مع ماذھب الیھ المشرع المصري.
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_ نقترح على المشرع العراقي ان یأخذ بوسیلة سحب الترخیص في تشریعاتھ البیئیة ٢
وان یتناولھا كوسیلة علاجیة رادعة ومحفزة الى جانب الوسائل العلاجیة الأخرى وذلك 

) ٣٣حد من التلوث الاشعاعي وذلك بإعادة النظر في نص المادة (لاھمیتھا البالغة في ال
لتصبح صیاغة المادة بالشكل  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (

) یوم قابلة للتمدید ٣٠الاتي ( للوزیر إیقاف العمل أو الغلق المؤقت مدة لاتزید على (
ة أخرى یصار الى او سحب الترخیص حتى إزالة المخالفة وفي حالة عدم الامتثال مر

مع مصادرة جمیع أدوات والالات العمل) وكما ھو الحال في التشریعین المصري 
  والجزائري.

_ ندعو المشرع العراقي الى ضرورة  الاخذ بوسیلة الغاء الترخیص في قانون الوقایة ٣
عتبارھا وبصورة مفصلة لا مقتضبة  با ١٩٨٠) لسنة ٩٩من الاشعاعات المؤینة رقم (

  من وسائل الإدارة الضروریة  التي تحد من التلوث الاشعاعي .
_ نقترح على المشرع العراقي ان یقوم بتخویل جھة الإدارة مھمة العمل على إزالة ٤

اثار المخالفة في حالة التقاعس من قبل المخالف والمتسبب بالضرر عن إزالة ھذه الاثار 
فة یؤدي الى حدوث كوارث بیئیة من الصعب وذلك على اعتبار ان ترك مصدر المخال

  تلافیھا تؤثر على البیئة والانسان.
  الھوامش

م.م رنا یاسین حسین العابدي، وسائل الإدارة في حمایة البیئة، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق ،العدد  ١)( 
 .١٩١ص٢٠١١الثاني ،السنة الثالثة ،

بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة ، لشدودد. إسماعیل صعصاع البدیري وحوراء حیدر ا)٢(
 وما بعدھا. ١٠٠والسیاسیة، العدد الثاني، السنة السادسة،،ص

، دار النھضة العربیة، ١د. عید محمد مناحي، الحمایة الإداریة للبیئة في النظام الكویتي والمقارن، ط )٣(
 .٥٣٨، ص٢٠٠٩القاھرة، 

ور الإدارة في الحد من التغییر المناخي في العراق بحث منشور في مجلة كلیة د. سجى محمد الفاضلي، د)٤(
  .١٦٢،ص٢٠١٧، العدد، الثالث ، الجزء، الثالث ، ١٩الحقوق، جامعة النھرین، مجلد 

 المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤) من قانون البیئة المصري رقم (٢٢ینظر نص المادة (  )٥(
  المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤لتنفیذیة لقانون البیئة المصري رقم () من اللائحة ا١٨ینظر نص المادة(  )٦(
 .٢٠٠٣لسنة  ٣/١٠) من قانون حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة رق ٢٥ینظر نص المادة ( )٧(
 والمتعلق بتسییر النفایات ومراقبتھا وازالتھا. ٢٠٠١لسنة  ١/١٩) من القانون رقم ٤٨ینظر المادة ()٨(
 .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) " من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٣٣المادة( أولا" من ینظر البند )٩(
 .١٩٨٠) لسنة ٩٩) من قانون الوقایة من الاشعاعات المؤینة رقم (١١ینظر البند ثانیا"/أ من المادة(   )١٠(
  .٢٠٠٨) لسنة ٨) من قانون حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان رقم (٤١ینظر نص المادة ( )١١(
تاریخ اخر  :www.rpc.gov.iq//  httpsمنشور على الموقع الرسمي لمركز الوقایة من الاشعاع  )١٢(

  .٢٦/٤/٢٠١٩زیارة 
كتاب صادر عن وزارة البیئة،منطقة الفرات الأوسط، ،مدیریة بیئة القادسیة، الشعبة القانونیة بالعدد ) ١٣(
 .٩/٧/٢٠١٧) في ١٨٥٦(
المسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي، دار النھضة العربیة،  د. محمد حسن الكندري، )١٤(

  .٢٣٥،ص٢٠٠٦القاھرة،
د. إسماعیل نجم الدین زنكنة، القانون الإداري البیئي (دراسة تحلیلیة مقارنة)، الطبعة الأولى، منشورات  )١ ٥(

  .٣٤٨،ص ٢٠١٢الحلبي الحقوقیة، 
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المعدل والخاص بالمنشأت الخطرة والضارة  ١٩١٧) لسنة ١٩_ ذھب المشرع الفرنسي في القانون رقم (
بالصحة العامة والمقلقة للراحة على ان المحافظ ھو الشخص صاحب الاختصاص الأصیل في مجال المنشأت 
المصنفة وھو الذي یقدر تحت رقابة القضاء (محكمة الجنح) نوعیة المنشأة فیدرجھا ضمن الصنف الذي تنتمي 

ا لھ الحق في انذارھا واتخاذ إجراءات وقفھا وغلقھا في حالة عدم احترامھا الیھ ویصدر ترخیص بفتحھا كم
للشروط والتعلیمات الواجبة في ھذا النطاق، المصدر ینظر د. موسى مصطفى شحادة، الجزاءات الإداریة في 

لة مواجھة المنشأت المصنفة الضارة بالبیئة ورقابة القضاء الإداري في فرنسا علیھا، بحث منشور في مج
  .١٥،  ال دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،ص٢٠٠٤الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة،العدد الأول،

 .١٦٣د. سجى محمد الفاضلي، دور الإدارة في الحد من التغیر المناخي في العراق، مرجع سابق،ص )١٦(
 ٢٠٠٤ر الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،د. ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، دا )١٧(
،١٥١. 
د. إسماعیل صعصاع البدیري وحوراء حیدر الشدود ،مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة،    )١٨(

 .١٠٢مرجع سابق، ص
    المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤) من قانون البیئة المصري رقم (٢٢ینظر نص  المادة ()١٩(
 من  نفس القانون. )٧٥المادة (ینظر نص   )٢٠(
 المعدل.   ١٩٩٤) لسنة ٤) من اللائحة التنفیذیة لقانون البیئة المصري رقم (١٨المادة (ینظر نص )٢١(
  .٣٨٤د. إسماعیل نجم الدین زنكنة، مر قجع سابق، ص)٢٢(
 .٢٠٠٣لسنة  ٣/١٠) من قانون حمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة رقم ٢٥/٢ینظر نص  المادة ()٢٣(
والمتعلق بتدابیر الحمایة من الاشعاعات  ٥/١١٧) من المرسوم الرئاسي رقم ٤٤ینظر نص  المادة ()٢٤(

  المؤینة.
المنشور في الجریدة الرسمیة  ٢٠٠٥لسنة  ٥/١٢) من قانون المیاه الجدید رقم ١٢المادة (ینظر نص )٢٥(

  .٢٠٠٥في  ٦٠للجمھوریة الجزائریة بالعدد 
 .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٣٣المادة (من ینظر البند أولا" )٢٦(
 . ٢٠٠٨) لسنة٨) من قانون حمایة وتحسین البیئة لإقلیم كردستان العراق رقم (٤١ینظر نص  المادة ()٢٧(
  .١٩٨٠) لسنة ٨٩) من قانون الصحة العامة رقم (١٠٠المادة(ینظر نص  )٢٨(
 .١٧٣،ص ٢٠١٤ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون، جامعة بغداد، علا سامح لطفي غیدان، رسالة)٢٩(
عبد الأمیر علي موسى، النظام القانوني للترخیص والاجازة في التشریع العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة )٣٠(

 ٢٣٥،ص١٩٨١مجلس كلیة القانون والسیاسة،جامعة بغداد،
وتراخیص التشغیل وغیرھا من القرارات الإداریة النافعة،  د. ولید محمد الشناوي، سحب وإلغاء الامتیازات)٣١(

بحث منشور في مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة والشرعیة، المجلد الأول،العدد الثاني والخمسون ، السنة 
  .٣٥٦)،دار الفكر القانوني، المنصورة،ص٥٢(
لإداري، العاتك لصناعة الكتاب، د. عصام عبد الوھاب البرزنجي واخرون، مبادئ واحكام القانون ا)٣٢(

 .٤٦٦،ص٢٠٠٧القاھرة،
، أشار الیھ د. صباح صادق ٢٠٠٥/ انظباط/تمییز/ ٦٢ینظر قرار الھیئة العامة بصفتھا التمییزیة، بالرقم )٣٣(

الطبعة الأولى، ٢٠٠٤،٢٠٠٥،٢٠٠٦جعفر الانباري، مجلس شورى الدولة ، قرارات مجلس الانظباط العام 
٢٠٠٨،٢٧٠.  

محمد ماھر أبو العینین، التراخیص الإداریة والقرارات المرتبطة والمتعلقة بھا في قضاء وافتاء مجلس د. )٣٤(
 وما بعدھا. ٨٧٣،ص ٢٠٠٦الدولة (دراسة تحلیلیة)، الطبعة الأولى، الكتاب الأول، 

  ومابعدھا. ٨٧٤نفس المرجع،ص)٣٥(
 المعدل. ١٩٩٤نة ) لس٤) من قانون البیئة المصري رقم (٧١ینظر نص المادة ()٣٦(
 .٢٠١٠) لسنة ٧) من قانون تنظیم الأنشطة النوویة والاشعاعیة رقم (٣٧ینظر نص المادة ()٣٧(
 ٢١/٤/١٩٥٩ق، الصادر بتاریخ ١١)لسنة ١٢٦٦ینظر قرار محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ()٣٨(

الوكیل، حالة الطوارئ ، أشار الیھ محمد محمد مصطفى ١٩٤،ص١٣وس١٢والمنشور في مجموعة المبادئس
وسلطات الضبط الإداري (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلیة الحقوق، جامعة عین 

 .١٢٢، ص٢٠٣شمس،
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 

  )١٢٤( ٢٠٢١لسنة  كانون الاول) ٤) العدد (٢٣(الد 

والمتعلق بتدابیر الحمایة من الاشعاعات  ٢٠٠٥لسنة  ٥/١١٧) من المرسوم الرئاسي رقم ١١المادة ()٣٩(
  المؤینة.

  رسوم .) من نفس  الم١٠٧المادة ()٤٠(
 .٢٠٠٨لسنة  ٨) من قانون حمایة وتحسین البیئة في إقلیم كوردستان رقم ٤١المادة ()٤١(
عبد الأمیر علي موسى، النظام القانوني للترخیص والاجازة في التشریع العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة )٤٢(

ا منصور، القانون ، وینظر د. شاب توم٢٠٨،ص١٩٨١الى مجلس كلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد،
، ود. عبد الفتاح حسین، مبادئ ٢٤٩،ص١٩٦٤ ٤٣٦،ص١٩٨٠الإداري،الكتاب الثاني،ا حلطبعة الأولى،

  ومابعدھا.  ٤٢٨،ص١٩٩٦القانون الإداري الكویتي، دار النھضة العربیة،
 ومابعدھا. ٨٤٣د. محمد ماھر أبو العینین، مرجع سابق، ص)٤٣(
 .١٥١ق،صد. ماجد راغب الحلو، مرجع ساب)٤٤(
  ومابعدھا. ٢٠٩عبد الأمیر علي موسى،مرجع سابق،ص)٤٥(
، المنشور في ٢٧/٥/١٩٧٢في  ١٩٧٢) لسنة ١٣٢ینظر قرار مجلس شورى الدولة في العراق ،المرقم ()٤٦(

 .٥٢،وزارة العدل،ص١٩٧٣مجلة التدوین القانوني،السنة الثالثة،العدد الأول،سنة 
  المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤التنفیذیة لقانون البیئة المصري رقم ( ) من اللائحة٢٧المادة (ینظر نص  )٤٧(
  .٢٠١٠) لسنة ٧) من قانون تنظیم الأنشطة النوویة والاشعاعیة رقم (٥/ ٤/ ٣/ ٣٧المادة (ینظر ن ص  )٤٨(
 .٢٠٠٥لسنة  ٥/١٢) من قانون المیاه رقم ٨٧المادة(ینظر نص   )٤٩(
  .٢٠٠١) لسنة ٢/د)من نظام الحفاظ على الموارد المائیة رقم (٨(المادة ینظر البنود أولا"/ وثانیا" من )٥٠(
 ٢٤د. موسى مصطفى شحادة مرجع سابق،ص)٥١(
  .١٥٠د. ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص)٥٢(
 ٦٠٥د. عید محمد مناحي، مرجع سابق، ص )٥٣(
دار الفكر  د. عارف صالح مخلف، الإدارة البیئیة الحمایة الإداریة للبیئة، الطبعة الأولى،)٥٤(

  وما بعدھا. ٣١٢،ص ٢٠١٦الجامعي،الإسكندریة،
 المعدل. ١٩٩٤) لسنة ٤) من قانون البیئة المصري رقم (٨٩المادة (ینظر نص )٥٥(
 ) من نفس القانون.٩٠المادة(ینظر نص )٥٦(
  .٢٠١٠) لسنة ٧) من قانون تنظیم الأنشطة النوویة والاشعاعیة رقم (١٠٥المادة ( ینظر نص)٥٧(
 .٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم(٣٢ظر البنود أولا"/ وثانیا" من  المادة (ین)٥٨(

 
  


